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الخلاصة: هذا البحث يبحث فى ما جاء وصفًا للمرأة دون أن تلحقه علامة التأنيث ودلّ على النسب

الكلمات الافتتاحية: وصفا، تلحقه،مذكرا
· .المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة ما جاء وصفًا للمرأة دون أن تلحقه علامة التأنيث ودلّ على النسب

· .عنوان المقال
يقول سيبويه:
"هذا باب ما يكون مذكرًا يوصف به المؤنث" ويقصد سيبوبه من ذلك أنه خالٍٍ من علامة التأنيث، وذلك قولك: امرأة حائض، ولم نقل: حائضة؛ لأن هذا لفظ خاص بالنساء، فليس في حاجة إلى علامة تأنيث, وهذه طامث كما قالوا: ناقة ضامر، يُوصف به المؤنث والمذكر، لكن "حائض" و"طامث" لا يدخلان في صفة المذكر؛ لأن هذه الأشياء خاصة بالنساء، فالرجل لا يصيبه الحيض ولا الطمث.
أما ضامر, وضامر البطن: من ليس له كِرشٌ كبير ولا بطن منتفخ، وإنما بطنه ضامر, أي: ملفوف؛ فإنما الحائض وأشباهه في كلامهم على أنه صفة لشيء، والشيء مذكر, فحينما قالوا: امرأة حائض أي: شيء حائض، وإن كانت امرأة إلَّا أن الشيء -كما يقول سيبويه- مذكر؛ لذا جاء وصفه مذكرًا، فكأنهم قالوا: هذا شيء حائض، ثم وصفوا به المؤنث كما وصفوا المذكرَ بالمؤنث.
وصفوا المؤنث بلفظ ليس فيه علامة تأنيث، كما وصفوا المذكر بلفظ فيه علامة التأنيث، أعطَوا هذا لهذا، وأعطوا هذا لهذا، فقالوا: رجل نكحة, أي: كثير النكاح، فزعم الخليل أنهم إذا قالوا: حائض؛ لم يخرجه عن الفعل، كما أنه حين قال: دارع لم يخرجه على "فَاعَل" وكأنه قال: دِرعي، فإنما أرادوا ذاتَ حيض، ولم يجئ على الفعل؛ لأنه لو جاء على الفعل لقالوا: امرأة حائضة.
إذًا: لدينا "فَعِل" وانتهينا منه، ولدينا أوصاف خالية من علامة التأنيث وُصفت بها النساء, فهذا كله أوصافٌ اختُصت بالنساء؛ لذا لم يكن هناك خوفٌ من الالتباس أو الإلباس، وخَلَت هذه الألفاظ من علامة التأنيث، وإن جاءت بعلامة التأنيث في وصف المذكر في قولهم: رجل نكحة، ورجل أكلة، ورجل نسَّابة، وعلَّامة، وفهَّامة؛ كل هذا بعلامة التأنيث في وصف الرجل.
وكذلك قولهم: مرضع؛ فمرضع من أوصاف النساء وخلا من التأنيث، وليس هناك لبس, ومرضع: إذا أراد ذات الرضاعة، ولم يُجْرِها على أرضعت ولا ترضع، امرأة مرضع؛ كقوله تعالى: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [الحج: 1، 2] فهنا مرضع وهناك في الآية: {مُرْضِعَةٍ} فما الفرق بينهما إذًا؟ لماذا قال في القرآن: {ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} ونقول هنا: امرأة مرضع؟
بدون التاء هي امرأة ذات رضاع، أي: عندها لبنٌ ترضع ابنَها أو ترضع غيرَه؛ أما في {ﭠ} أي: التي قامت الساعة وهي في حالة إرضاعٍ لطفلها، فتذهل عنه، والمرأة لا تذهل عن طفلها بسهولة وخاصة في حالة الرضاعة، إلا إذا كان الأمر عظيمًا وفوق الطاقة والاحتمال؛ إذ قال: {ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [الحج: 2] من فظاعة وهول الموقف تسقط الحامل حملها، والمرضع تترك ابنها وتنحِّيه جانبًا؛ بل ولا تسأل عنه صارخًا أو غير صارخ، وهذا في حالة استحضار موقف الساعة.
ولذلك يقول سيبويه: "وكذلك قولهم: مرضع إذا أراد ذات رضاعٍ، ولم يُجْرِها على أرضعت أو ترضع"، أي: لم يجرها على أنها في هذا اللفظ حالة الرضاعة؛ هي في ثدييها اللبن قابل للإرضاع، ولكنها ليست في حالة رضاع، فإذا أراد ذلك قال: مرضعة، فمرضعة هنا هي التي في حالة إرضاع، أمسكت بثديها وأعطته لابنها، ترضعه بحنان وشفقة ورحمة؛ لا أنها جَرَّت لبنًا يرضعه فقط؛ مرضعة إذًا في حالة الرضاع.
وتقول: هي حائضة غدًا لا يكون إلا ذلك، على عكس مرضعة في حالة الرضاع، حائضة: ليست في حالة الحيض، وإنما مَعَادُ حيضها غدًا؛ يقول سيبويه: "لا يكون إلا ذلك" أي: إنها ليست في حالة حيض، وإنما هي تنتظر الحيض غدًا؛ لأنك إنما أجريتها على الفعل, هي تحيض غدًا.
إذًا: هنا "مُفْعِل" -مرضع ومرضعة- و"فاعِل" -حائض وحائضة- كل ذلك مما دل على النسب، جرى على الفعل في مرضعة أم لم يجر في مرضع, وجرى على الفعل في حائضة أم لم يجر في حائض، فهذا كله فيه دلالةٌ على النسب. هذا وجهُ ما لم يُجر على فعله فيما زعم الخليل، مما ذكرناه في هذا الباب.
يقول سيبويه: وزعم الخليل أن "فَعُولًا" و"مِفْعَالًا" و"مِفْعَلًا"" نحو: قَوُول كثير القول في "فَعُول", ومِقوال "مِفْعَال" إنما يكون في تكثير الشيء وتشديده والمبالغة فيه -لا في النسب، وإنما وقع في كلامهم على أنه مذكر.
وزعم الخليل أنهم في هذه الأشياء كأنهم يقولون: قَوْلي وضَرْبي، ينسبون بهذه المبالغات كلّها هذا الشيء.
ويُستدلّ على ذلك -كما يقول سيبويه- بقولهم: رجلٌ عمِل، وطعِم، ولبِس؛ أي: كثير العمل، وكثير الطعام، وكثير اللبس، كمعنى قَوول ومِقوال في المبالغة؛ إلا أن الهاء تدخل في "فَعِل" في التأنيث.
إذًا: حينما نقول: رجل لَسِن، نقول : امرأة لسنة: طويلة اللسان، وامرأة عمِلة: كثيرة العمل؛ لذلك يقول سيبويه: "إن هذه الألفاظ لا تبقى على التذكير"، إنما إذا وصفنا بها مؤنثًا ألحقنا بها الهاء، وإذا وصفنا بها مذكرًا جردناها من الهاء، فنقول: رجل عمِل ولسِن ولبِس، وامرأة عمِلة ولسِنة ولبِسة؛ ولذلك قال سيبويه: "الهاء تدخل في "فَعِل" في التأنيث".
وقالوا: نَهِر، وإنما يريدون: نَهَري، فيجعلونه بمنزلة عمِل، وفيه ذلك المعنى: نَهِر, أي: إنه يعمل بالنهار, قال الشاعر:
	لست بليلي ولكني نهر

	*
	لا أدلج الليل ولكن أبتكر



هذا كله في "فَعِل".
ثم يقول سيبوبه: وقالوا: رجل حَرِح ورجل سَتِه، كأنه قال: حِري واسْتي، فإذا نسبنا قلنا: حِري وحذفنا الحاء مع أنها ليست حرف علة، وليست من حروف الزيادة، لكنهم أرادوا التخفيف، فقولهم: حري أخف من حريحي، وسته: قلنا: استي أعدنا همزة الوصل، ونسبنا إليه.
وسألته -أي: الخليل- عن قولهم: مَوت مائت، وشُغْل شاغل، وشِعر شاعِر، وصفنا الشيء بـ"فاعِلٍ" شعر شاعر، موت مائت، فقال: إنما يريدون المبالغة والإجادة؛ وهو بمنزلة قولهم: هَمّ ناصب، أي: شديد، و{ﮪ ﮫ} [الحاقة: 21] أي: مرضية، راضية في كل هذا.
ومنه قول الشاعر:
	كليني لهمّ يا أميمة ناصب

	*
	وليل أقاسيه بطيء الكواكب



يقول سيبويه: "فهذا وجه ما كان من الفعل، ولم يجر على فعله"؛ وهذا قول الخليل: يمتنع من الهاء في التأنيث في "فَعُول", وقد جاءت في شيء منه، وقال: "مِفْعَال" و"مِفْعِيل" قَلَّمَا جاءت الهاء فيه؛ أي: تاء التأنيث, "مِفْعَال" نحو: امرأة مِعطار أي: كثيرة العطر، ومِعْطير أي: كثيرة العطر أيضًا، فهذا تمتنع فيه الهاء، فلا تقول: امرأة مِعطيرة ولا مِعطارة. 
أما "مِفْعَل" فقد جاءت فيه تاء التأنيث كثيرة، وذلك في كلام العرب، كما قال: مِطْعَن ومِدعث، وامرأة مطعنة وامرأة مدعثة، ويقال: مِصكّ ومِصكّة، ونحو ذلك؛ فـ"مِفْعَل" تكثر فيه التاء و"مِفعال" تقل فيه التاء، ومرضع كما في "مِفْعَل" إنْ ألحقتَ بها التاء فهي في حالة الرضاع، وإن لم تلحق بها التاء فهي قابلة للإرضاع، لا ترضع. هذا ما قاله سيبويه.
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